
   الماليةتعميم وزير
  23/5/1997: تاريخ 1ص/394: رقم

  
  إلى جميع الدوائر المالية المعنية برسم الطابع المالي 

  
  :  على ما يلي1997لعام   من قانون الموازنة العامة41 نصت المادة  
 تـاريخ   490 رقـم    1996يعدل في المادة الثالثة والثلاثـين مـن قـانون موازنـة             "  

  :ي على ما يأت15/2/1996
  : يستعاض عن عبارة  
  ". مليون ليرة لبنانية. ل.ل/1.000.000/قيمة الرسم المتوجب "  
  : بعبارة  
  ". مئتا ألف ليرة لبنانية. ل.ل/200.000/قيمة الرسم المتوجب "  
  ). والباقي دون تعديل(  
المرسـوم  ( من قانون رسم الطابع المالي       20وبذلك تصبح الفقرة المضافة إلى المادة         

 و  1996بعد التعـديلين بقـانون موازنـة        )  وتعديلاته 5/8/1967 تاريخ   67راعي رقم   الإشت
  :  على الشكل التالي1997

ئتا ألف ليرة لبنانية وفـي      م. ل.ل/200.000/شرط أن تتجاوز قيمة الرسم المتوجب       "  
هذه الحال يتوجب تسديد الرسم نقداً في صناديق المالية بموجب أوامر قـبض صـادرة عـن                 
الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي إستمعت إلى العقد بما في               

  ".ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية
اً على حقوق المواطنين وتجنباً لتعرضهم للغرامات التي تساوي عشرة أضعاف           وحفاظ  
  الرسم، 

يطلب إلى جميع الدوائر المالية المختصة إعتبار الطوابع الملصقة على جميع الصكوك            
مسددة بشكل نهائي ولا تتوجب عليها أية       . ل.ل/200.000/والكتابات والتي تفوق قيمتها مبلغ      

 إعتباراً  1997 من قانون الموازنة العامة      41 بالتدبير الوارد في المادة      غرامات على أن يعمل   
 علماً بأنه تم إبلاغ وزارة العدل التعميم على كتاب العـدل ضـرورة              16/4/1997من تاريخ   

التقيد بأحكام المادة المذكورة أعلاه والإمتناع عن تسجيل أي صك أو أي كتابة تعرض عليهم               
 تأشيرة الدائرة المالية المختصة بما يفيد إستيفاء الرسم وقيمته مـع            ما لم يبرز صاحب العلاقة    

  .ذكر رقم وتاريخ إيصال التسديد
 


